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 الملخص

)الفكرة القانونية السائدة وأثرها في بلورة سلطة 
 الادارة العامة المستقلة(

من المعلوم أن فكرة مبدأ الفصل بين السلطات 
كانت نتيجةً للصراع بين السلطة والحرية, فقد 
كان الهدف منها ضمان حقوق وحريات الأفراد, 
ومنع استبداد السلطة وتغولها, وقد نتج عنها 
تقسيم وظائف الدولة على ثلاث هيئات: الأولى 

, وقد التشريعية والثانية التنفيذية والثالثة القضائية
أسند لكلٍ منها وظيفة معينة واختصاص محدد, 
وكان هذا المبدأ من أهم المبادئ التي توصل لها 
الفكر القانوني في ذلك الوقت ودون في 
الدساتير, وبعد التطور الذي حصل في الآونة 
الأخيرة وبروز دور الإدارة العامة على كافة 

المستويات أصبح من الصعب الاستغناء عن 
التي تقدمها, خصوصاً بعد ولوج الخدمات 

الأخيرة لميادين مهمة أبرزها مكافحة الإرهاب 
بهدف تحقيق النظام العام, فظهرت أفكار قانونية 
سائدة تدعوا لاستقلال الإدارة العامة عن السلطة 
التنفيذية, ومعاملتها كسلطة رابعة مستقلة ومتميزة 

 عن السلطات الثلاثة التقليدية.  
 ةالمُقدمــــــ

شكالية  تتضمن هذه المقدمة أصل الدراسة, وا 
الدراسة, والأسئلة البحثية, والأهداف البحثية, 
ومنهجية الدراسة, وتنتهي بتنظيم الخطة البحثية, 

 وعلى النحو الآتي:
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 أصل الدراسة: -أولاا 
من المؤكد أن القانون الإداري حديث النشأة, إذ 

مقنن, ما قورن مع القوانين الأخرى وهو غير 
ومحور هذا القانون هو السلطة الإدارية العامة, 
ن معيار السلطة العامة هو أحد معايير قياس  وا 
إنطباق القواعد القانونية الإدارية, لأن النشاط 
الإداري يتحقق بأساليب السلطة العامة, إلى 
جانب أسلوب المرفق العام, فسلطة الإدارة العامة 

حث, وهي محور نقاش وب –كانت ومازالت  –
في طور التكوين والتبلور, خصوصاً بعد 
المجالات المهمة التي ولجت إليها الإدارة في 
ظل الظروف الراهنة, بما في ذلك مشاركتها 
للسلطة التشريعية والقضائية في وظائفها, بل إن 
السلطة الإدارية موجودة حتى في الهيئات 
الدولية, إذ لم يقتصر أثر الأعمال القانونية 

طة الإدارية في إنشاء التصرفات القانونية, للسل
نما امتدّت لتطال إنشاء المركز القانوني, من  وا 
هنا أصبح من اللازم علينا تبيان جوهر سلطة 
الإدارة العامة, وما أفرزته الأفكار القانونية 

 السائدة بصددها.
 إشكالية الدراسة: -ثانياا 

ان تتمحور الإشكالية البحثية لهذه الدراسة في بي
الأسس والضوابط التي أنتجتها الأفكار القانونية 
السائدة لفقه القانون الإداري الحديث في الوقت 
الراهن في بلورة سلطة الإدارة العامة, كسلطة 
مستقلة عن سلطة التنفيذ, فالإدارة إذا كانت في 

الوقت الماضي تُعد جزءً من السلطة التنفيذية, 
ورات العصر فإن هذا الكلام لا يستقيم مع تط

وما استقرت عليه الأفكار القانونية السائدة, وهذا 
قطعاً يتعارض مع ما ترجمته الدساتير لمبدأ 
الفصل بين السلطات, وما انعكس في قواعدها 
الدستورية من تقسيم وظائف الدولة إلى ثلاث: 
تشريعية وتنفيذية وقضائية, دون الإشارة إلى 

 سلطة الإدارة العامة.
 سئلة البحثية:الأ -ثالثاا 

السؤال المركزي: هل ساهمت الأفكار القانونية 
في إبراز وبلورة  –عبر الوقت الراهن  –السائدة 

سلطة الإدارة العامة كسلطة مستقلة عن سائر 
السلطات الأخرى في الدولة في إطار فكرة مبدأ 

 الفصل بين السلطات.
 الأسئلة الفرعية:

 ما هـــــــــــــــي العلاقـــــــة بين الأفكار  -1
القانونيـــــــــــة السائدة ومبــــــــدأ الفصـــــــل بين  -2

 السلطات.
كيف تُحـــــــــــدّد مكانــــــــــــــــــــة سلطــــــــــــــــــــة  -3

 لدولـــــــة.الإدارة العامــــــــــــــــــــة بين السلطات فــــــــــــــي ا
ما هي تأثيرات التطورات القانونية  -4

المعاصرة في بلورة سلطة الإدارة العامة 
 المستقلة.

 الأهداف البحثية: -رابعاا 
دراسة الأفكار القانونية السائدة الهدف الرئيس: 

حول النظر للإدارة العامة كسلطة مستقلة عن 
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السلطات الأخرى في اطار مبدأ الفصل بين 
هدف هذا البحث لإبراز سلطة , ويالسلطات

الإدارة العامة كسلطة مستقلة لما تقوم به من 
 دور في خدمة المجتمع والدولة.

 الأهداف الفرعية:
قياس مدى ملاءمة التقسيم الثلاثي  -1

لوظائف الدولة التي جاء بها مبدأ الفصل بين 
 السلطات.

التأسيس لوضع أسس النص على سلطة  -2
قة الدستورية كسائر الإدارة العامة في صلب الوثي

 السلطات الأخــــــرى.
 منهج الدراسة: -خامساا 

يعتمد منهج الدراسة على المنهج الإستنباطي "
الفلسفي في بيان سلطة الإدارة العامة المستقلة 
مع المزاوجة بين هذا المنهج والطريقة المقارنة 
التحليلية لنصوص دساتير بعض الدول مثل 

ية وجمهرية العراق, فرنسا وجمهورية مصر العرب
ويعتمد هذا البحث في الأساس على المصادر 
الفلسفية القانونية لآراء فقهاء القانون الإداري 

 ."المعاصرين في الدول محل الدراسة المقارنة
 أهميةالدراسة: -سادساا 

تنبع أهمية هذه الدراسة من كونها تؤسس إلى أن "
تكون الإدارة العامة سلطة مستقلة عن سائر 
السلطات الأخرى في الدولة, وهذا ما يحاكي 
الأفكار القانونية السائدة في الوقت الحاضر, 

وبما يتناسب ودور الإدارة العامة وما تقدمه من 
 ."خدمات
 خطة البحث: -سابعاا 

تجاه التقليدي في بيان فكرة المبحث الأول: ال 
 الفصل بين السلطات ومكانة الدارة العامة

المطلب الأول: تأصيل فكرة مبدأ الفصل بين 
 السلطات

المطلب الثاني: خصوصية مبدأ الفصل بين 
 السلطات ومكانة الإدارة العامة

المبحث الثاني: التجاه الحديث في العتراف 
 للإدارة العامة بسلطة مستقلة

لب الأول: تنظيم الوظيفة الإدارية لسلطة المط
 للإدارة العامة

المطلب الثاني: تاثير التطورات القانونية 
 المعاصرة في بلورة سلطة الإدارة العامة

 المبحث الأول
التجاه التقليدي في بيان فكرة الفصل بين 

 السلطات ومكانة الدارة العامة
 تمهيد وتقسيم:

إن المحاولات التي بذلها فقهاء علم الإدارة العامة 
على وجه الخصوص والقانون العام بالعموم, 
للتمييز بين العمل الإداري والعمل السياسي, نجد 
أساسهامرتبط بفكرة مبدأ الفصل بين السلطات 
العامة, والتي تنُسب للفقيه )دي منتسيكو( 
الفرنسي, والذي كان له الفضل في تفسير هذه 
خراجها إلى حيز التطبيق العملي,  النظرية وا 
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حيث قسم السلطات العامة في الدولة إلى عدة 
مستويات, ثم ما لبثت هذه الفكرة إلا وكان 
يصاحبها التطور والتجديد, لكي تتناسب مع 
الفكرة القانونية السائدة في كل عصر, وهي ما 
 تلبي إحتياجات الدولة والمجتمع على حدٍ سواء.

دم, سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين: ولِما تق
ندرس في المطلب الأول تأصيل فكرة الفصل 
بين السلطات, ونبحث في الثاني خصوصية 
فكرة مبدأ الفصل بين السلطات ومكانة 

 الإدارةالعامة, وكما موضح في أدناه:
 المطلب الأول

 تأصيل فكرة مبدأ الفصل بين السلطات
صل بين إذا كان السبب وراء ظهور فكرة الف

السلطات هو حماية الحقوق الفردية وصيانة 
الحريات الشخصية, على أساس أنَّ المبدأ القائم 

 Le pouvor arêteعلى :"إن السلطة تحد السلطة
Le pouvoir"(1) لذا فإن دراسة مبدأ الفصل بين ,

السلطات تحتم بيان أساس فكرة مبدأ الفصل بين 
ذاتية فكرة السلطات في الفرع الأول, ثم نحدد 

مبدأ الفصل بين السلطات في الفرع الثاني, 
 وتفصيل ذلك كما هو آت:

 الفرع الأول
 أساس فكرة مبدأ الفصل بين السلطات

لبيان أساس فكرة مبدأ الفصل بين السلطات 
سيكون باتجاهين:الأول سيُخصص للأساس 

الفلسفي, والثاني سنسلط الضوء فيه على 
 , وكما يأتي:الأساس القانوني لهذا المبدأ

 الأساس الفلسفي: -أولاا 
يكمن أساس ظهور مبدأ الفصل بين السلطات 
مع ضرورة المحافظة على حقوق الأفراد 
وحرياتهم, وتجلى ذلك في كتابة الكثير من فقهاء 

ن كان (2)القرن السابع عشر والثامن عشر , وا 
(, إلا أن دي مونتسكيوهذا المبدأ يُنسب للفقيه )

بعيد, فيرى أفلاطون وأرسطو  جذوره تعود لزمن
Aristotle  ضرورة فصل وظائف الدولة

والهيئات التي تمارس السلطة باسم الدولة عن 
ن اختلفا في عدد الهيئات  بعضها البعض, وا 

, لكونهم يرون أن (3)التي تمارس هذه السلطة
الفصل يضمن عدم إنحراف هيئات الحكم عن 

ن تقف كل هيأة  عند إختصاصاتها واهدافها, وا 
حدود إختصاصها المحدد لها, وهو ما يضمن 
حقوق الأفراد وحرياتهم, وقد قسم أفلاطون هيأة 
الدولة على أربعة مستويات: الأول مجلس 
السيادة, والثاني هيأة قضائية, والثالث هيأة 
للبوليس, والرابعة هيأة للجيش والدفاع 

, أما أرسطو, فقد قسم وظائف الدولة (4)الخاص
ستويات في كتابه السياسة على ثلاثة م

(Politics) الأول المداولة هي وظيفة اناطها :
سلطة أسماها التداولية, والثانية الأمر )الإدارة( 
صدار الأوامر, والثالث القضاء  ومهمتها الحكم وا 
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أو العدالة والتي تفصل بالمنازعات وتتولاها 
 .(5)المحاكم بكافة أنواعها ودرجاتها

الفصل عند جون لوك, أما عن مضمون مبدأ 
الحكومة المدنية فقد تبلور ذلك في كتابه )

Traiye surlc Government sity )
, إذ قسم وظائف الدولة 1961الصادر عام 
 :(9)على أربعة وهي

سلطة التشريـــــــــع, ووظيفتها وضــــــــــــــع  -1
 القواعـــــــــــــــــــــد العامــــــــــــــــــــــــة.

لطـــــــــــــــة التاج, وهي مجموعــــــــــــــــــة مـــــن س -2
 الإمتيازات الملكيـــــــــــة.

سلطة الإتحاد, مهمتها إعلان الحرب  -3
دارة الشؤون الخارجية.  وا 

سلطة التنفيذ, ووضيفتها تنفيذ القواعد  -4
 العامة وصيانة الأمن الداخلي.

سلطة وقد أجاز لوك الجمع بين سلطة التنفيذ مع 
الإتحاد, وكان يرى أن السلطة القضائية ليست 
ن  نما هي جزء من سلطة التشريع, وا  مستقلة, وا 
الأخيرة تتمتع بمركز أسمى وأعلى من السلطات 
الأخرى, لأنها تمثل الإرادة العامة للشعب, ولأنها 

ويؤكد , (7)تضع القواعد المعبّرة عن الصالح العام
لتشريع لوك على ضرورة الفصل بين سلطة ا

والتنفيذ, وذلك لإسناد كل منها إلى هيأة خاصة 
منفصلة, وذلك لسببين: الأول منهما لما يحققه 
الفصل من منع للتحكم والإستبداد, وهو ما 
يضمن حقوق الأفراد وحرياتهم, والثاني يكمن في 

إختلاف طبيعة الدور والعمل المسند لكلا 
 فعمل سلطة التنفيذ يتطلب وجود ,(8)السلطتين

هيأة دائمة للسهر على تنفيذ القوانين وبصفة 
دائمة ومستمرة, بعكس سلطة التشريع التي 
يقتصر عملها على سن القوانين, وهو ما لا 

 .(6)يتطلب الإنعقاد الدائم
ويتجلى مضمون مبدأ الفصل بين السلطات عند 
مونتسيكو بشكل أوضح, إذ لا يذكر المبدأ 

مونتسيكو فرنسي )الأخير إلا مقترناً بإسم الفقه ال
Mantesquieu وهو ما ترجمه في كتابه ,)

ن ما توصل إليه , (11)(روح القوانين) وا 
مونتسيكو يمثل الفكرة القانونية السائدة في ذلك 
الحين, وتمثل مرحلة من مراحل تطور الفكر 
القانوني آنذاك, حيث انتهى بوضع نظرية 

الدولة إقتُرنت بإسمه, والتي تُعدّ أساساً في بناء 
القانونية, وهي ما تتوافق مع متطلبات 

 .(11)عصره
وصنف مونتسيكو وظائف الدولة على ثلاثة 
مستويات: الأول التشريعي, والثاني التنفيذي, 
والثالث القضائي, وكان ذلك بدافع ضمان حقوق 

, (12)الأفراد وحرياته ومنع استبداد السلطة
, فالقابضين عليها يميلون إلى إساءة استعمالها

بهدف تحقيق مصالحهم الشخصية على حساب 
الصالح العام, ولا سبيل لمواجهة ذلك سوى 
بتقسيم الوظائف بين عدد من الهيئات, بحيث 
تستطيع كل هيأة أن تلتزم الأخرى بحدود 
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, ويعد هذا ضماناً للحد من التعسف (13)وظائفها
في إستخدام السلطة, وتحقيق إحترام القوانين 

مما يضمن حقوق الأفراد  وتطبيقها بشكل صح,
 .(14)وحرياتهم

ن الفصل الذي نادى به مونتسكيو مشروط بأن  وا 
تكون السلطات العامة متوازنة ومتكافئة قائمة 
على أساس التعاون, ويرى مونتسكيو أن الفصل 

 :(15)يهدف إلى عدة أمور, أهمها
ضمان حقوق الأفراد وحرياتهم وتطبيق  -1

 لمبدأ المشروعية.
الإختصاص, بحيث لا تمارس تقرير مبدأ  -2

أي سلطة سوى المسائل الداخلة في 
 إختصاصها.

تقرير حق المنع للسلطات ومعناها قدرة  -3
السلطة أن توقف الُأخرى عن الخروج عن 

 الحدود التي رسمها القانون.
 الأساس القانوني: -ثانياا 

المتعقب للأساس القانوني لمبدأ الفصل بين 
الدستورية العرفية السلطات يجده في القواعد 

لدستور المملكة المتحدة, إذ يعد الأساس في 
, وقد قُنّن (19)تنظيم العلاقة بين السلطات هناك

هذا المبدأ في الوثائق الدستورية, فقد وجد ضالّته 
, والذي 1787في دستور الولايات المتحدة لسنة 

, كما تأثرت به الثورة (17)تأسس عليه الأخير
نصوص إعلان حقوق الفرنسية, وتُرجم في 

. فقد نصّ 1768الإنسان والمواطن الصادر في 

كل جماعة سياسية لا تأخذ بمبدأ "على أن 
الفصل بين السلطات ولا توفر الضمانات 
الأساسية للحقوق والحريات, هي جماعة بغير 

 .(18)"دستور
وبعد الثورة الفرنسية أصبح مبدأ الفصل بين 

ئز الضرورية السلطات مبدءً أساسياً, وأحد الركا
في الدولة القانونية, ومن أركان النظام 

, ونصت عليه الدساتير الغربية, (16)الديمقراطي
لسنة  الفرنسيةومنها دستور الجمهورية الأولى 

حيث اشترطا لقيام  1848, ودستور 1761
حكومة حرة ضرورة إقرار مبدأ الفصل بين 

, إنتهاءً بالدستور النافذ لسنة (21)السلطات
,كما أخذت غالبية دساتير الدول (21)1658
, أما في جمهورية العرق, فقد نص (22)العربية

عليه قانون إدارة الدولة للمرحلة الإنتقالية 
, وقد توج أخيراً في دستور جمهورية (23)المُلغى

 .(24)2115العراق لسنة 
وبرأينا, فإن الفكرة القانونية السائدة لمبدأ الفصل 

على تقسيم  بين السلطات فيما مضى إستقرت
وظائف الدولة إلى ثلاث: السلطة التشريعية 
والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية, وقد اتضح 
ذلك من خلال الآراء الفلسفية وقننت بالنصوص 
الدستورية, وهي ملائمة لما كان سائداً في 

 العصور القديمة.
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 الفرع الثاني
 ذاتية فكرة مبدأ الفصل بين السلطات

ح الفصل بين السلطات مع قد يختلط مصطل
مصطلحات أخرى, منها تقسيم الوظائف, وتوزيع 
السلطة, فمن الناحية القانونية لكل منها مدلوله 

 القانوني, وكما موضح في أدناه:
 تقسيم الوظائف: -أولاا 

وُجدت فكرة تقسيم وظائف الدولة قبل فكرة توزيع 
السلطة من الناحية التأريخية, غير أن ذلك لا 

لإرتباط القائم بينهما, فمن الناحية المنطقية ينفي ا
وحتى يكون هناك توزيع للسلطة بين الهيئات 
داخل الدولة, لابد من تحديد إختصاص أو 

, أما من (25)صلاحية كل هيأة من تلك الهيئات
الناحية العملية, فإن تقسيم الوظائف يُعدّ أنسب 
معيار يقوم على أساسه توزيع السلطة بين 

من هذا المنطلق نشأ الإرتباط بين الهيئات, و 
 .(29)فكرتي تقسيم الوظائف, وفكرة توزيع السلطة

 توزيع السلطة: -ثانياا 
حين يكون هناك توزيع للسلطة, لابد من تعدد 
الهيئات الحاكمة بما يمنع تركيز السلطة بين 
شخص أو هيأة واحدة, فهو على نقيض من 
مصطلح تركيز السلطة, فتوزيع السلطة لا 

, فكل ما ينصرف إليه (27)يساوي تقسيم الوظائف
توزيع السلطة هو تعدد الهيئات الحاكمة ويستوي 
أن يكون تقسيم الوظائف معياراً لتوزيع السلطة 

ن مارست  من عدمه, المهم هو تعدد الهيئات, وا 
 .(28)ذات الإختصاص داخل الدولة

 الفصل بين السلطات: -ثالثاا 
وم على إن معنى الفصل بين السلطات يق

معيارين أساسيين, هما: المعيار العضوي 
والمعيار الوظيفي في الوقت ذاته, فالمعيار 
الأول يوجب تعدد الهيئات الحاكمة داخل الدولة, 
أما المعيار الثاني, فلكي يتحقق لابد وأن تستأثر 
كل هيأة باختصاص محدد تمارسه وفقاً 

, وهذا الإختصاص يكون بحسب (26)للقانون
ولة التنفيذية والتشريعية والقضائية, وظائف الد

وهو ما يحقق مصلحة الدولة والأفراد على حد 
 .(31)سواء

يتضح لنا مما تقدم انَّ للفصل بين السلطات 
معنى أوسع من توزيع السلطة, فهو يفترض 
مسبقاً تعدد الهيئات الحاكمة, وتنظيم العلاقة 
بعدد التعدد ويكون على أساس الفصل بين 

د استقر الفقه على تقسيم وظائف السلطات, وق
الدولة إلى ثلاث: تشريعية وتنفيذية وقضائية, 
ذا كان التقسيم الأخير قد لقي صداه في مجال  وا 
الفكر القانوني من الناحية النظرية, ووجد تطبيقه 
من الناحية العملية في الدساتير, سواء بإشارة 
صريحة أو ضمنيه, فإننا نرى أن ذلك إذ كان 

قت صياغة هذه الفكرة وما صاحبها من يتلائم و 
ظروف, فإنها لا تصلح للتطبيق في كل عصر, 

 ولكل مجتمع.
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 المطلب الثاني
خصوصية مبدأ الفصل بين السلطات ومكانة 

 الدارة العامة
إن كان إرتباط ظهور فكرة الفصل بين السلطات 
مع فكرة حماية الحقوق والحريات الفردية, والحد 

في إستخدام السلطة, فإن  من الإساءة والتعسف
لهذه الفكرة تفسير وتقنين سنبينه في الفرع الأول 
من هذا المطلب, ونعرج على مكانة الإدارة 
العامة في ظل الفكرة الفانونية التقليدية السائدة 

 لمبدأ الفصل بين السلطات وعلى النحو الآتي:
 الفرع الأول

 تفسير فكرة مبدأ الفصل بين السلطات
ر مبدأ الفصل بين السلطات في سندرس تفسي

على تقنين  –بعد ذلك  –الفقرة أولًا, ثم نعرج 
 فكرة مبدأ الفصل بين السلطات في الفقرة الثانية:

 تفسير فكرة مبدأ الفصل بين السلطات: -أولاا 
هناك تفسيران لمبدأ الفصل بين السلطات: الأول 
التقليدي, والثاني الحديث, والكلام فيهما يكون 

 تي:كما يأ
 التفسير التقليدي أو الفصل شبه المطلق: -1

إن التفسير التقليدي لهذا المبدأ يقتضي إستقلال 
السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية عن 
بعضها البعض, على إعتقاد هذا التفسير يقيم 
سلاحاً منيعاً بين السلطات العامة في الدولة, 
فيحصل بينها فصلًا مطلقاً, ويمنع كل إتصال 
 أو تعاون بينها, والسبب الذي يقف وراء تبنّي

هذا التفسير هو ضمان إستقلال البرلمان عن 
, وهو ما يضمن حقوق الأفراد (31)الحكومة

وحرياتهم, فالدولة مقسمة على ثلاث هيئات 
ويحكمها ثلاثة عناصر, هي: الإستقلال, 

, وتفسير هذه العناصر (32)المساواة, والتخصص
 يكون على النحو الآتي:

عنصر الإستقلال: ويعني أن لا يكون  -أ
ة تأثير على الُأخرى, ولا يحق لأية لأي سلط

سلطة مشاركة السلطات الأخرى في أداء 
واجباتها والأعمال الموكلة إليها, ولأي سبب 
كان, فلا يحق للبرلمان إقالة الحكومة, أو تقوم 
الحكومة بحل البرلمان, ولا يحق للعضو التنفيذي 

 .(33)الإشتراك في أعمال البرلمان أو العكس
ويراد بهذا العنصر هو عنصر المساواة:  -ب

نما تكون  أن لا تنفرد أيه سلطة بسيادة الدولة, وا 
هذه العلاقة قائمة على أساس التقاسم في 
السيادة, فالعلاقة منظَّمة على شكل أفقي بين 

 .(34)السلطات, فلا قوة لسلطة على أخرى
عنصر التخصص الوظيفي: يقتضي  -ج

هذا العنصر أن تنفرد كل سلطة بعمل أو وظيفة 
ددة, فالبرلمان يختص بالتشريع, والسلطة مح

التنفيذية بتنفيذ القوانين بمعناها الواسع, أما 
السلطة القضائية فتنفرد بالفصل في 

 .(35)المنازعات
 التفسير الحديث أو الفصل النسبي المرن: -2
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في هذا النوع من الفصل لا يعتمد الفصل 
الجامد, فهو يساهم في توزيع الأدوار 

السلطات الثلاث الرئيسة,  والإختصاصات بين
مع المحافظة على إمكانية تحقيق التعاون بينها 
في العديد من المسائل التي تحتاج تظافر هيئات 
الدولة حتى يتم إقرارها قانوناً, مع ضمان وجود 
رقابة متبادلة لضمان وقوف كل سلطة عد 
حدودها دون تجاوز أو تعدي على السلطات 

و الأقرب للصواب , وهذا التفسير ه(39)الأخرى
 برأينا, للحجج الآتية:

تعذّر تطبيق الفصل شبه المطلق, فما  -أ
ن  يطبق على أرض الواقع هو الفصل النسبي, وا 
اختلف في المسميات, فرغم أن الفصل نسبي 
من حيث النوع, لكنه مختلف من حيث الدرجة, 

 وهو ما تتفاوت به الأنظمة الدستورية.
إلى أن إن تطبيق الفصل المطلق يؤدي  -ب

تكون كل سلطة منعزلة عن الأخرى, وهذا يقود 
بالنتيجة إلى إستبداد وطغيان السلطة أو إساءة 
إستعمال السلطة, لأنها تعمل بلا رادع أو حاجز 

 يوقفها عند حدها متى ما تجاوزت ذلك.
 تقنين فكرة مبدأ الفصل بين السلطات: -ثانياا 

تحرص أغلب الدساتير على تضمين مبدأ 
بين السلطات في صلب الوثيقة الفصل 

الدستورية, لأن هذا المبدأ يعد حصيلة كفاح 
للشعوب وضمان لحقوق وحريات الأفراد ضد أي 

, ولأن هذه الفكرة أصبحت من (37)إنتهاك لذلك

المبادئ الدستورية المستقرة في الفكر القانوني, 
ن  – 1658لذا نجد أن الدستور الفرنسي لسنة  وا 

المبدأ, إلا أنه قد أحال  لم يشير صراحة لهذا
ودمج إعلان الحقوق والمواطن ضمن النصوص 

أما في دستور جمهورية مصر , (38)الدستورية
العربية, فقد نص على أن: "... يقوم النظام 
السياسي على أساس التعددية السياسية والحزبية, 
والتداول السلمي للسلطة, والفصل بين 

 .(36)السلطات..."
ق, فقد حرصت السلطة وفي جمهورية العرا

التأسيسية في دستور جمهورية العراق لسنة 
على أن يتصدر الباب الثالث من  2115

على  –والخاص بالسلطات الإتحادية  –الدستور 
نص صريح يؤسس نظام الحكم السياسي على 

, حيث أقرت المادة (41)مبدأ الفصل بين السلطات
( من الدستور على أن: "تتكون السلطات 47)

حادية, من السلطات التشريعية والتنفيذية الإت
والقضائية, تمارس إختصاصاتها ومهماتها على 

 . (41)أساس مبدأ الفصل بين السلطات"
بشكل  –وبذلك فإن الدستور العراقي قد أقر 

مبدأ الفصل بين السلطات بشكله  –صريح 
التقليدي مقتصراً على ثلاث سلطات حددها 

تور العراقي قد بشكل دقيق, ويتضح لنا أن الدس
ساير ما هو سائد من فكرة قانونية في حينها 
ويترجمها بنصوص دستورية قابلة للتطبيق, من 
أجل توفير ضمانة أكبر من تعسف أو إساءة 
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إستخدام للسلطة, وتفرد في حالة عدم تطبيق 
 مبدأ الفصل بين السلطات.

 الفرع الثاني
مكانة الدارة العامة في ظل الفكرة التقليدية 

 لمبدأ الفصل بين السلطات
سنبين في هذاه الدراسة مكانة الإدارة العامة في 
ظل الفكر التقليدي لمبدأ الفصل بين السلطات, 
ثم نبحث في تقييم التقسيم التقليدي للسلطات 
ومكانة الإدارة العامة منه, وكما هو موضّح في 

 أدناه:
مكانة الدارة العامة في ظل الفكر  -أولاا 

 التقليدي:
يتّضح مما سبق ومن تفسير مبدأ الفصل بين 
السلطات, والذي انتهى إلى تقسيم السلطات 
العامة على ثلاث: تشريعية وتنفيذية وقضائية, 
والواقع إن التفسير التقليدي لنظرية الفصل بين 
السلطات لا يتعارض مع الأفكار التقليدية التي 
استقر عليها فقه القانون الإداري, والتي تشير 

ى عدم إمكان التمييز بين العمل السياسي إل
والعمل الإداري في مجال النشاط الإداري على 
الرغم من وجود بعض المعايير للتميز مثل 

, وهذا يعود إلى (42)المعيار الموضوعي وغيره
إستحالة الفصل بين الوظيفة الإدارية والوظيفة 

واستناداً للأفكار  –السياسية, ولذلك فالإدارة 
, (43)تُعدّ جزءاً من السلطة التنفيذية –ة التقليدي

وقد استندت الأفكار التقليدية في التسويغ لذلك 

 –على سببين رئيسيين: أولهما إن كلا النشاطين 
تمارسه جهة واحدة,  –الإداري والسياسي 

ويصدر عنها وبإسمها, وهي السلطة التنفيذية, 
والثاني ما تؤكده الحقائق العلمية من أن نشاط 

ارة العامة, لا يمكن أن ينحصر في إطار الإد
العمل الإداري فحسب, دون أن يمتد إلى العمل 

, ويظهر ذلك بشكل جلي حينما (44)السياسي
تأخذ الإدارة طريق المبادأة في عملية التشريع, 
وحينما تعمل على تكامل هذه العمليات وتوافقها 
مع احتياجات الأفراد ومتطلباتهم الحقيقية, 

سياسي أساس عناصر الوظيفة فالعنصر ال
الإدارية, وهذا لا يتعارض مع نظرية الفصل بين 

من الناحية  –السلطات, فالعمل السياسي 
هو ما تتخذه سلطة التنفيذ من تدابير  –الواقعية 

جراءات, وما تبذله من جهود من أجل تحديد  وا 
معالم السياسة العامة في ضوء متطلبات 

حصل من معايير الجماهير واحتياجاتهم, وما ت
لهذه الإحتياجات, وهذا لا يمكن أن يتم إلا 
بالإستعانة بالإدارة العامة, فالسياسة العامة هي 
محور التجمع والإنطلاق للعمل السياسي 
والإداري, وهو ما تترجمه السلطة التنفيذية 

 .(45)وتطبقه على أرض الواقع
في ظل  –مما تقدم, فإن مكانة الإدارة العامة 

تُعدّ جزءاً من سلطة  –قانوني التقليدي الفكر ال
التنفيذ, فما انتهى إليه مبدأ الفصل بين 
السلطات, وما درجّ عليه الفكر التقليدي في 
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تقسيمه لوظائف الدولة إلى ثلاث: تشريعية 
وتنفيذية وقضائية, وما استقر عليه التعامل أن 
لا وجود لسلطة الإدارة بعيداً عن السلطة 

 لى هي جزء لا يتجزأ عن الأخيرة.التنفيذية, فالأو 
تقييم مكانة الدارة العامة في ظل الفكر  -ثانياا 

 التقليدي:
 –في ظل الفكر التقليدي  –تحتل الإدارة العامة 

مكانة قانونية بكونها جزءً من السلطة التنفيذية 
لأنَّ نشاطها مقتصراً على إشباع الحاجات العامة 

النظام بشكل محدد, فضلًا عن ضمان سلامة 
العام بعناصره التقليدية, ولكن نرى أن الدور 
الذي تقوم به الإدارة لا يتناسب مع ما هو سائد 
في الوقت الراهن, فإذا كانت الأفكار التقليدية 
في تحديد مكانة الإدارة بكونها جزء من السلطة 
التنفيذية يتماشى مع الأفكار القانونية السائدة 

ر أصبح غير فيما مضى, إلا أن هذا التصو 
ملائم في الوقت الراهن من وجهة الدراسة, 

 للأسباب الآتية:
الدور الرائد الذي تقوم به الإدارة العامة  -1

 –على كافة المستويات, إذ أصبح من المستحيل 
تصور إشباع الحاجات  –في ظل الدولة الحديثة 

العامة بعيداً عن النشاط الذي تمارسه الإدارة, 
الأخيرة في كافة ميادين خصوصاً بعد ولوج 

الحياة الإجتماعية والإقتصادية التكنولوجية... 
 إلخ.

النشاط المتميز الذي تقوم به الإدارة,  -2
خصوصاً بعد ظهور الجيل الثالث لحقوق 
الإنسان, وما رافقه من تحديات, متمثلة بمكافحة 
الإرهاب على المستوى العام, إذ أصبح من غير 

ة العامة ذات الكيان المنطقي تجاهل دور الإدار 
 المستقل المتميز.

 المبحث الثاني
التجاه الحديث في العتراف للإدارة العامة 

 بسلطة مستقلة
 تمهيد وتقسيم:

من غير المتصور في ظل التقدم التكنولوجي 
والتطورات المتسارعة في العصر الحالي, قدرة 
أحد الأشخاص بالإستغناء عن الخدمات التي 

لعامة, خصوصاً بعد ولوج الأخيرة تقدمها الإدارة ا
في ميادين الحياة المختلفة, متخطيةً دورها 
التقليدي في تقديم الخدمات, والمحافظة على 
النظام العام, وتجسّد ذلك بشكل جلي بعد الحرب 
العالمية الثانية وما تلاها من أحداث, وصولًا 
للتطورات الأخيرة, والدور الرائد للإدارة في 

ة الإرهاب, وما تجلى عنه من ميادين مكافح
أحداث, كل ذلك ساهم في تعزيز دور الإدارة 
وترسيخ سلطتها, إذ أصبح الفقه القانوني الإداري 

 –وفي ظل ما هو سائد من أفكار قانونية  –
يُنظر للإدارة على أنها سلطة منفصلة ومستقلة 
عن السلطات الثلاث التي جاء بها مبدأ الفصل 

 بين السلطات.
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ح ذلك بشكل أكثر بساطة, سنقسم هذا ولتوضي
المبحث على مطلبين: نبحث في الأول تنظيم 
الوظيفة الإدارية لسلطة الإدارة العامة, وسندرس 
في المطلب الثاني تأثير التطورات القانونية 
المعاصرة في بلورة سلطة الإدارة العامة, وعلى 

 النحو الآتي:
 المطلب الأول

 لسلطة للإدارة العامةتنظيم الوظيفة الدارية 
حتى نبين الوظيفة الإدارية, لابد من دراسة 
نشأتها وتطورها أولًا, ثم بعد ذلك تُحتِّم علينا 
ضرورات البحث العلمي بيان طبيعة العلاقة بين 
سلطة الإدارة العامة والحكومة, ولتوضيح ذلك 

 يكون على الشكل الآتي:
 الفرع الأول

 انشأة الوظيفة الدارية وتطوره
 نشأة الوظيفة الدارية: -أولاا 

هناك تلازم بين ظهور المجتمعات السياسية 
وظهور الإدارة العامة, فالأخيرة ظهرت مع بروز 
المجتمعات السياسية, سواء في حضارة وادي 
الرافدين أو مصر القديمة أو عند الأغريقيين أو 

, وبعد مجيء الإسلام بمبادئه وفكره (49)الرومان
يعته ليمد الإدارة العامة بروح وتطبيقاته وشر 

جديدة من الإبداع والإبتكار والدقة في التنظيم 
والتنسيق والقيادة, في الوقت الذي سيطر النظام 
الإقطاعي على أوربا, فيما أثر في شكل ونمو 

وتطور الإدارة العامة خلال تلك الحقبة من 
 .(47)التأريخ

في بداية  –وكان دور الإدارة العامة مقتصر 
على القيام بوظائفها في إطار إشباع  –أتها نش

الحاجات العامة والمحافظة على النظام العام 
بشكل محدود, ونشاطها منحسر على هذه 
المجالات التقليدية, وتترك ما دون ذلك للمبادرات 
الفردية, وهذا في ظل ما يُعرف بالدولة 

, ولذلك دعى بعض فقه القانون (48)الحارسة
الوظيفة الحكومية كانت أسبق  الإداري للقول بأن

في الوظيفة الإدارية, مستندين في ذلك إلى 
شعور الجماعة بالحاجة إلى الحكومة في مراحل 
تطورها القديمة كان أسبق من شعورها بالحاجة 

 .(46)إلى الإدارة العامة
ونحن بدورنا لا نؤيد القول بفكرة أن الحكومة 

سبق أسبق من الإدارة, بل لعل الأخيرة تكون أ
بالظهور, وهو ما تمثل في المجتمعات البدائية 
في النواة الإجتماعية الأولى, فكانت سلطة الأب 

 الإدارية سابق ظهورها لفكرة الحكومة.
 تطور الوظيفة الدارية: -ثانياا 

يقابل إتساع العمران وتطورات أوجه النشاط 
البشري في الميادين الإقتصادية والإجتماعية 

والثقافية نسبياً, إزدياد تدخل الدولة ومن والعلمية 
خلال الأجهزة الإدارية في مفاصل الحياة 

, إذ لم تعد الوظيفة الإدارية مقتصرة (51)اليومية
شباع  على حماية النظام العام وتحقيق العدالة وا 
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الحاجات العامة, خصوصاً بعد التحديات التي 
تواجهها الإدارة في ظل التطورات العلمية 

يات المعاصرة, وما تمخض عنها من والتحد
نشاط متميز في مجال مكافحة الإرهاب وتنظيم 

دارة المرافق العامة , بحيث يذهب البعض (51)وا 
في تفسيره لتطور بنشاط الإدارة إلى أن الإدارة 
العامة لا تعدو عن كونها أسلوباً للحكم وهدف 
تنفيذ السياسة العامة للدولة وتطبيق مبادئها, 

مبرر لدعوة إستقلال الإدارة العامة  ويرى أن لا
عن الحكومة, لأن أصلهما وجهان لعملة واحدة 
متمثلة بالسلطة التنفيذية على اختلاف 

 .(52)أدوارها
ونحن لا نؤيد تبعية سلطة الإدارة العامة وعدم 
إستقلالها, فإذا كان ظهور الإدارة العامة 
وتطورها في المراحل الزمنية المتعاقبة نتيجة 

الحياة داخل المجتمعات يتفق مع ما هو  لتطور
سائد من أفكار قانونية في الوقت الحاضر, 
فمقولة أن الإدارة العامة لا تعدو أن تكون 
أسلوباً للحكم يهدف لتنفيذ السياسة العامة للدولة, 
لا تتفق مع الفكرة القانونية السائدة, إذ أن 
الوظيفة الإدارية ذات كيان مستقل, تتمثل 

شباع  واجباتها بالمحافظة على النظام العام, وا 
الحاجات العامة عن  طريق مرافقها الإدارية, 
مستخدمةً من أساليب القانون العام المعاصر, 
فكل عناصر السلطة العامة متحققة فيها, وهو 
ما تؤكده إحتياجات المجتمع في الوقت 

الحاضر, والتي تتطلب وجود سلطة الإدارة 
ف للسلطات التقليدية العامة كسلطة رابعة تضا

 الثلاث التي جاء بها مبدأ الفصل بين السلطات.
 الفرع الثاني

 طبيعة العلاقة بين الدارة العامة والحكومة
في ظل الفكر التقليدي لمبدأ الفصل بين 
السلطات, فإن بعض الفقه يعتبر الإدارة العامة 

, مستندين في ذلك (53)فرعاً من السلطة التنفيذية
الإدارة بامتيازات السلطة العامة  على أن تمتع

يدور وجود أو عدماً بارتباطها مع السلطة 
التنفيذية, معضدين آراءهم بأن النصوص 
الدستورية لم يرد بها ذكر سلطة الإدارة 

, في حين يؤكد البعض على أن (54)العامة
الإدارة العامة تتمتع بحرية التفكير والتدبير 

نها وظيفة مستقلة  تقوم بعمل والإبتكار, وا 
ن  مستقل, والإستقلال معناه تكامل الإجزاء وا 
سلطتها واستقلالها نابع من العمل الذي 

 .(55)تمارسه
ولذلك سندرس مظاهر التأثير المتبادل بين 
الحكومة والإدارة العامة, ثم نتبعه بدراسة عوامل 

 لإستقلال سلطة الإدارة العامة.
والدارة التأثير المتبادل بين الحكومة  -أولاا 

 العامة:
مما لاشك فيه أن هناك تأثير متبادل بين 
الحكومة والإدارة العامة, لأن من الناحية الإدارية 
أن الوزير يتصف بصفتين: فهو رجل الجهاز 
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الحكومي, وفي الوقت ذاته يكون قمة الهرم 
 الإداري, وهذا التأثير يكون باتجاهين:

 تأثير الحكومة على الإدارة العامة: -أ
أن نتلمس تأثير الحكومة على الإدارة  يمكن

العامة في أمرين: أولهما مدى إتساع نشاط 
الدولة وتنوع اهدافه, فالسياسة العامة التي 
ترسمها الحكومة لها تأثيرها على السلطة 
الإدارية, بغضّ النظر عن طبيعة الأفكار التي 
تؤمن بها الحكومة, سواء كانت إشتراكية أو 

, فالنظام الإداري إنعكاس (59)رأسمالية أم مختلطة
مباشر للأفكار السياسية السائدة في وقت محدد, 
فالدول التي تأخذ بالنظام الإشتراكي تجد الإلتزام 
بعمليات التخطيط التي تنهجها الدساتير للإدارة 
العامة, وولوج الإدارة لمجالات تكون حكراً على 
النشاط الخاص وخضوع الإدارة العامة للرقابة 

كزية, أما الدول الآخذة بالنظام الرأسمالي المر 
فنجد إقتصار دور الإدارة على أنشطة محددة, 

, (57)مع حرية للإدارة في اتخاذ القرارات الإدارية
والأمر الثاني يمكن أن يكون تأثير للحكومة 
المستقلة من النظام الحزبي, وبحسب طبيعة 
النظام الأخير, سواء الحزب الواحد أو نظام تعدد 

لأحزاب, ففي النظام الأول نلحظ سيطرة الحزب ا
المشكل للحكومة على كافة مفاصل الإدارة 
العامة من حيث النشاط الذي تمارسه الإدارة أو 

, أما (58)الأشخاص الذين يتولون العمل الإداري
نظام التعددية الحزبية, فهو يسمح لمختلف 

الجماعات بالتعبير عن أفكارهم والإسهام في 
رافق العامة بطرق متعارضة, ففي تيسير الم

نظام الحزبين تبقى هناك ضمانات لتحييد 
الوظيفة العامة تجنباً للصراعات, مع إقتصار 

, (56)السيطرة على الوظائف العليا للحزب الحاكم
أما في حالة تشكل حكومة إئتلافية من أحزاب 
متعددة, فيكون في هذه الحالة لكل حزب أن 

الوظيفية, ويؤثر  يحصل على عدد من الدرجات
 .(91)ذلك بشكل في سلطة الإدارة العامة

 تأثير الإدارة العامة على الحكومة:  -ب
إن أهمية عمليات الإدارة اليومية لا تقل أهمية 
في رسم أهداف السياسة الكبرى التي تقوم بها 
الحكومة, فانتظام الإدارة العامة وارتفاع مستوى 

يوصل أداء الأجهزة الإدارية من شأنه أن 
, وهو ما (91)الحكومة لتنفذ برنامجها السياسي

يكفل الإستقرار السياسي والفوز بثقة الشعب, 
وتؤثر الإدارة العامة في عملية صنع القرار عن 
طريق ما تشير به إذا ما طلب رأيها, ويكون لها 
تأثيراً أكبر كون رأيها مستند إلى الخبرة العملية, 

 .(92)واستشارات المختصين
ن الأ عمال الإصلاحية أو التغيرات الثورية, لا وا 

يمكن أن تقوم بها الحكومة في المجالين 
الإقتصادي والإجتماعي إلا إذا أقامت بتنفيذها 
إدارة عامة تكنوقراطية ناجحة في إنجاز ما يسند 
إليها, فالأخيرة وسيلة الحكم الصالح, ويمكن أن 
 يكون للإدارة تأثيرها السلبي على الحكومة إذا ما
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كان مستوى أدائها متدنٍ, وتعتمد البيروقراطية 
والتعقيد, فيكون لذلك إرتداداته السلبية والتي تقود 

 .(93)في النهاية إلى تقويض النظام السياسي
وبرأينا, يجب أن لا نبالغ بتأثير الإدارة على 
الحكومة, لأن تأثير الإدارة محدود, فالأخيرة لا 

ناهضة يمكنها تبنّي سياسة تحقق أهداف م
للسياسة المُقَرّة من قبل الحكومة, ولا يمكن لرجال 
الإدارة التحكم في السياسة العامة, لافتقارهم 
للتجانس, ولاختلاف نظراتهم الإجتماعية, وهذا 

 يسهم في تقليل تأثير الإدارة على الحكومة.
 إستقلال الدارة العامة عن الحكومة: -ثانياا 

بين الإدارة العامة على الرغم من التأثير المتبادل 
والحكومة, إلا أن الإدارة العامة تبقى مستقلة 

 للعوامل الآتية:
إن نشاط الحكومة بعيد في بعض  -1

الأحيان من الإعتبارات المنطقية, لأن العلاقات 
السياسية تحكمها عوامل المصلحة وصراعات 
القوى الحاكمة, في حين أن العمل الإداري 

المستندة  يخضع بكافة صور قواعد المنطق
للواقع المعتمدة على تحليله, فعملية التخطيط 

 .(94)يجب أن تكون منطقية بكافة مراحلها
تتسم الوظيفة الإدارية بأن لها طابع  -2

فني, ولذلك يجب أن يتوافر في رجل الإدارة 
صفات التخصص والكفاءة العلمية والخبرة 
العملية, في حين أن الوظيفة الحكومية لها طابع 

, (95)نها تعبّر عن رؤية الإنسانسياسي, لأ

ولذلك يجب أن يتمتع رجل الحكومة بالنظرة 
الشاملة المتسعة التي تحيط بالمشاكل في 

 .(99)كلياتها
الإدارة العامة تصنع الإستقرار لشاغلها,  -3

لأنها مهنة تكفل لمتوليها نوعاً من الطمأنينة 
النسبية للمستقبل حتى يستطيع أن يكرس وقته 

, في حين أن (97)للجمهور للخدمة العامة
لا  –وخاصة في الدول الديمقراطية  –الحكومة 

تمنح شاغلها الإستقرار, لأن توليه العمل 
الحكومي يكون لفترة محدودة تنتهي بانتهاء 

 .(98)الأجل المحدد لها قانوناً 
إن هدف الحكومة هو الظاهرة السياسية  -4

بمعناها الضيق بما تحويه من السلطات العليا 
هب السياسية وغيرها, أما الإدارة العامة والمذا

فهي تهتم في العمل الإداري والذي يتصف 
بالإستمرار والديمومة, في حين أن العمل 
الحكومي يتصف بكونه يهتم بالأمور الإستثنائية, 

 .(96)والتي تكون غير مستمرة
مما تقدم, على الرغم من التأثير المتبادل بين 

راية سلطة واحدة  الحكومة والإدارة وعملها تحت
هي السلطة التنفيذية, إلا أننا نرى الإدارة العامة 
لها إستقلالها ومبادؤها وكيانها, فهي سلطة قائمة 
بذاتها ولها أهدافها المتميزة, وتتمتع بامتيازات 
السلطة العامة, فهي ليست مجرد أداة تنفيذية 
للحكومة, فلها حرية التفكير والإبتكار والإنشاء, 

 سلطة ذات كيان مستقل ووظيفة مستقلة.لكونها 
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 المطلب الثاني
تاثير التطورات القانونية المعاصرة في بلورة 

 سلطة الدارة العامة
لاشك أن القوانين ما وجدت إلا لتحاكي متطلبات 
العصر الذي تُطبّق فيه, فجمود القواعد القانونية 
وعدم ملاءمتها للفكرة القانونية السائدة, يؤدي 

ها, وبالتالي يكون لها إرتدادات سلبية إلى تخلف
على المجتمع الذي تنطبق فيه, ولذلك سنبحث 
في مدى ملائمة التقسيم الثلاثي لوظائف الدولة 
مع الفكرة القانونية السائدة, ثم نعرّج على بيان 
تأثير الفكرة القانونية السائدة في إبراز التقسيم 

 ي:الرباعي لوظائف الدولة, وعلى التفصيل الآت
 الفرع الأول

مدى ملائمة التقسيم الثلاثي لوظائف الدولة 
 مع الفكرة السائدة
( إلى فكرة تقسيم دي مونتسيكوتوصل الفقيه )

وظائف الدولة على ثلاثة هيئات, وكان ذلك بعد 
دراسة طويلة للنظم السياسية التي كانت سائدة 
في عصره, ومن أول النتائج التي توصل لها في 

استعان بها بوسائل وأساليب  دراسته, والتي
البحث العلمي, وفي مقدمتها الملاحظة والتجربة, 
تؤكد أن القوانين يجب أن تطابق روح العصر 

, إذ من المستحيل (71)الذي نشأ فيه وأيديولوجيته
أن تضع قانوناً ليطبَّق في مجتمع معين ما لم 
يتوصل إلى معرفة طبيعة هذا المجتمع, فالمهمة 
الأساسية للمشرّع هي إكتشاف روح القانون الذي 

يجب أن يسود في جو المجتمع المزدحم 
بالتعقيدات والمتغيرات السياسية والقانونية 

مونتسكيو والإجتماعية والإقتصادية, وقد كان 
على حق في تقسيم وظائف الدولة إلى الوظيفة 
التشريعية التي تختص بوضع القواعد القانونية 
العامة المجردة, وتحديد سلوكيات الأفراد 
بالمجتمع بما يحقق المصلحة العامة وأصداها 
بصورة قواعد قانونية, والوظيفة التنفيذية والتي 

إشباع تستأثر بتنفيذ القوانين أثناء قيامها ب
الحاجات العامة وتسيير المرافق العامة وصيانة 
النظام العام, والوظيفة القضائية والتي تختص 
بالفصل بالمنازعات التي تحصل بين الأفراد فيما 
بينهم, أو بين السلطات العامة مع بعضها 
البعض, أو مع الأفراد كنتيجة لتطبيق القوانين, 

توخى به فقد كان هذا التنظيم هو الأمثل الذي 
روح العصر وظروف المجتمع السائد في 

 .(71)وقتها
أما الآن, فإن ظروف العصر الذي نعيش فيه, 
وما أسفرت عنه من متغيرات في الأوضاع 
السياسية والإجتماعية والإقتصادية, ومن تطورات 
كبيرة في الميادين التكولوجية, فقد أصبح من 
الضرورة بمكان إعادة النظر في الأوضاع 

تورية الحالية المختصة بتقسيم وظائف الدس
, (72)السلطات العامة بما يتفق وروح العصر

خصوصاً بعد أن احتلت الوظيفة الإدارية مكانها 
في جميع أوجه نشاطات المجتمع الحديثة, وبعد 
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ما تعاظم دور الإدارة العامة في شتى المجالات 
, ويعزز (73)الإجتماعية والإقتصادية والخدمية

إليه فريق من فقه القانون العام من  ذلك ما ذهب
إدماج الوظائف العامة في وظيفتين, هما 
التشريعية والتنفيذية, على إعتبار أن الأخيرة 
تجمع في نطاقها التنفيذ والقضاء والإدارة في 
الوقت ذاته, في حين ذهب رأي إلى تقسيم 
وظائف الدولة إلى إثنين أيضاً, وهما السلطة 

لإدارية, ورأي ثالث قسم السياسية والسلطة ا
وظائف الدولة إلى خمس طوائف, منها التقليدية 
الثلاث مضافاً إليها سلطة الناخبين والسلطة 

ن اختلفت (74)الإدارية , وكل هذه المحاولات, وا 
في المضمون, لكنها تصب في هدف واحد, 
وتوحي بوجود سلطة رابعة لها مقوماتها 

لإدارية واختصاصاتها المستقلة, وهي السلطة ا
التي بالإمكان إضافتها إلى وظائف الدولة 
المعترف بها دستورياً, فالدساتير هي من يحتم 
عليها مطابقة روح العصر لا العكس, وبغير 

 .(75)غير ذلك يصيبها الجمود والتخلف
وبرأينا, إذا كان الإعتراف بوجود الإدارة بشكلٍ ما 
فيما مضى, لكن الفرق شاسع بين الوظيفة 

ة فيما مضى والوقت الحالي, فقد رسخت الإداري
سلطة الإدارة العامة في الوقت الراهن, وأصبح 
من الصعوبة أن القول بأن محاولات وجود سلطة 
رابعة متمثلة بالإدارة العامة يتعارض مع 
التطبيقات الدستورية التي استقرت مع الزمن, 

ومع القواعد المنصوص عليها في صلب الوثيقة 
تي اقتصرت على الإشارة للسلطات الدستورية, وال

الثلاث التقليدية دون سلطة الإدارة العامة, 
فالقواعد والتطبيقات الدستورية مهما استقرت لا 
يمكن أن تسيطر على روح العصر فتجمدها, 
والعكس صحيح, فالدساتير هي من يتوجب 
عليها أن تخضع للفكرة القانونية السائدة في 

طبيعة الأخيرة المجتمع, وللتطور السريع و 
 وحاجاته وأيديولوجيته.

 الفرع الثاني
تأثير الفكرة القانونية السائدة في إبراز التقسيم 

 الرباعي لوظائف الدولة
في  –رأينا فيما سبق, بأن الفكرة القانونية السائدة 

براز  –الوقت الحالي  تذهب باتجاه تعضيد وا 
سلطة الإدارة العامة كسلطة رابعة مستقلة عن 

ن هذا التقسيم هو ما يتماشى سلطة  الحكومة, وا 
مع روح العصر, والمنطق القانوني السليم, 
والذي يحتم على أن كل سلطة عامة لابد أن 
تستند إلى وظيفة عامة تسهم في خدمة المجتمع, 
وهي نتتج حاجة الأخير إليها, وظروف 
ومتطلبات العصر هي من أوجبت الحاجة لوجود 

 ة الإدارة العامة.سلطة رابعة تمثلت في سلط
ولنا أن نتساءل عن الآراء التي تنادي بالصحافة 
كسلطة رابعة, خاصة إلى جانب السلطات سالفة 
الذكر, متناسين سلطة الإدارة العامة, فيمكن الرد 

وكما أشرنا  –على ذلك بالقول بأن كل سلطة 



 6262السنــة الرابعة عشرة :    62مجلة كلية التربية للبنات للعلوم الإنسانية                                    العدد: 

 ........................الفكرة القانونية السائدة وأثرها في بلورة سلطة الإدارة العامة المستقلة 
 

          333 

 

حتى تنشأ, لابد من القيام بوظيفة  –سابقاً 
أن تكون نابعة من محددة, وهذه الوظيفة يجب 

حاجات المجتمع, ومتى ما أحس بها المجتمع أو 
استشعر بالحاجة لوجودها لتكون وسطاً لنقل 
يذاناً  أفكار الأفراد وتوجهاتهم, فتكون نقطة وا 

, فضلًا عن ضرورة (79)بإنشاء سلطة جديدة
توافر جميع الإمكانات والوسائل اللازمة للقيام 

أيضاً من , هناك (77)بمهامها على أكمل وجه
يجعل هيأة الناخبين كسلطة خامسة, وهذا الرأي 
أيضاً مردود لأن الأخيرة ليس لها وظيفة محددة 
بشكل دقيق, كوظيفة التشريع والتنفيذ والإدارة 
والقضاء, لكونها تمثل الأشخاص الذين تنبثق 
عنهم السلطات العامة, سواء بشكل مباشر أو 

 –جدلًا  –, ثم أننا إذا سلّمنا (78)غير مباشر
بوجود مهام تمارسها هيأة الناخبين فإنها لا تعدو 
أن تكون مهام محدودة باختيار ممثلي الشعب أو 
رئيس الدولة أو المشاركة في بعض الشؤون 

, وهذا (76)العامة في الحدود التي رسمها القانون
لا يعطي مبرراً كافياً لإتنشاء سلطة جديدة 

ث ولا ومستقلة عن السلطات, فالسلطة لا تور 
تستمد من مصدر خارجي, فهي تنشأ مع طبيعة 

 .(81)العمل والمسؤولية الناتجة عنه
من كل ما تقدم, يتضح لنا أن الأفكار القانونية 
السائدة في الوقت المعاصر هي ما تستوجب 
وجود سلطة رابعة متميزة عن السلطات الأخرى, 
ن وظيفة الأخيرة  ألا وهي الإدارة العامة, وا 

ام الملقاة على عاتقها أبرزت كيانها وطبيعة المه
ن لم  المستقل والمتميز على السلطات الأخرى, وا 
ينص عليها الدستور بشكل تام, فالأخير يحتم 
عليه المنطق القانوني السليم الإستجابة للأفكار 
لا أصابه  القانونية السائدة في الوقت الراهن, وا 

 الجمود والتخلف.
ذا كانت الفكرة القانونية ا لسائدة أوحت بوجود وا 

سلطة رابعة متمثلة بسلطة الإدارة العامة, وقد 
أثبت وجودها الواقع العملي, بقي لنا التساؤل عن 
تكوين هذه السلطة, وحدود صلاحياتها, حتى 
يمكن فصلها عن السلطة التنفيذية أو الحكومة؟ 
ويمكننا الإجابة على ذلك بالقول أن السلطة 

زراء, وهي تتولى التنفيذية يمثلها مجلس الو 
الوظيفة الحكومية, والأعمال الناتجة عنها هي 
أعمال سيادة متعلقة بتحديد الأهداف ورسم 
السياسة العامة للدولة, وهي لا تخضع لرقابة 
القضاء الإداري لأنها تتعلق بالمصالح العليا 

, وسلامة الأخيرة فوق القانون, ولذلك (81)للدولة
في حين أن  ,(82)استبُعدت من رقابة القضاء

السلطة الإدارية تتكون من الوزارات والمرافق 
الإدارية التابعة لها, ويمكن أن تكون تحت إسم 

, أما إختصاصها فينحصر في (83)الإدارة العامة
تنفيذ السياسة العامة التي ترسمها الحكومة, وهي 
تمارس إختصاصها متمتعة بحرية الإرادة في 

يب السلطة الإبداع والإبتكار, متوسمة بأسال
 .(84)العامة
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ونلاحظ من خلال تطور فكرة الفصل بين 
السلطات التقليدية وتقسيم وظائف الدولة إلى 
ثلاث فئات, يتضح لنا أن الفكرة القانونية السائدة 
قد أوحت بوجود سلطة الإدارة العامة المستقلة 
ن لم تنص عليها الدساتير  كسلطة رابعة, وا 

عدم وجودها, بشكل مباشر, لكن ذلك لا يعني 
لأن الأخيرة هي من يتوجب عليها مطبقة روح 
ن المركز القانوني لسلطة  العصر لا العكس, وا 
الإدارة العامة, واستناداً لمبدأ الفصل بين 
السلطات الذي يجعل السلطات الثلاث التقليدية 
متوازية, في حين أن سلطة الإدارة العامة تقع 

لأن  في مركز أدنى من الحكومة وتخضع لها,
ن سلطة  الأخيرة هي من ترسم السياسة العامة, وا 
الإدارة العامة تقف في مركز وسط بين الحكومة 
والجمهور, وهذا التفسير الواقعي ينتهي بالإقرار 
صراحة للإدارة العامة في الدستور بسلطة 
مستقلة, لأن القول بخلافه يؤدي لهيمنة سلطة 

رض على أخرى, وبالتالي إستبدادها, وهو يتعا
وما جاء به مبدأ الفصل بين السلطات, فمجمع 
السلطات بما فيها سلطة الإدارة العامة متساوية, 
وهذا لا يمنع من وجود تعاون ورقابة متبادلة بين 
السلطات سالفة الذكر, ولذلك فإن مسألة التعاون 
لا تنفي حقيقة وجود سلطة مستقلة, فضلًا عن 

يع عن أن الإدارة العامة تمارس سلطة التشر 
طريق ما يُعرف بالأنظمة التي خولها الدستور 
للإدارة, وهي ما منحت هذا الإختصاص إلا 

بهدف إشباع الحاجات العامة والمحافظة على 
 النظام العام.

 
 الخاتمة

بعد دراستنا لموضوع الفكرة القانونية السائدة 
وأثرها في بلورة سلطة الإدارة العامة المستقلة, 

الإستنتاجات والتوصيات  توصلنا لمجموعة من
 التي سنطرحها وعلى النحو الآتي:

 إستنتاجات البحث: -أولاا 
إن الفكرة القانونية الناتجة عن تطبيق مبدأ  -1

الفصل بين السلطات قد أبرزت تقسيم وظائف 
الدولة على ثلاث, وهي: السلطة التشريعية, 
ن السبب  والسلطة التنفيذية, والسلطة القضائية. وا 

تبني فكرة الفصل بين السلطات الأساس في 
كانت لدوافع متعددة, أبرزها هو منع هيمنة 
واستغلال سلطة الدولة في قمع الحريات الفردية, 

مع  –في حينها  –وكان هذا التقسيم يتماشى 
 الأوضاع القانونية السائدة فيما مضى.

إن الأعظم الأغلب من دساتير الدول, قد  -2
لى ثلاث, تبنى فكرة تقسيم وظائف الدولة ع

والتي جاء بها مبدأ الفصل بين السلطات, وقد 
نصت عليه الدساتير بشكل مباشر أو غير 
مباشر, دون الإشارة إلى سلطة الإدارة العامة, 
على اعتبار أن الأخيرة تدخل في نطاق سلطة 
التنفيذ, وهو على العكس مما هو كائن في أرض 
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ت الواقع, فالإدارة العامة تمارس سلطة فعلية دع
 إليها الحاجة الناتجة عن رغبات أفراد المجتمع.

 توصيات البحث: -ثانياا 
إن كل تقسيم لوظائف الدولة يجب أن  -1

يستند إلى أساس من الواقع, ويحاكي تطورات 
وظرف الوقت الحالي, وهذا يوجب إمكانية 
إضافة سلطة رابعة, وهي سلطة الإدارة العامة 

جاء بها  المستقلة إلى السلطات التقليدية التي
مبدأ الفصل بين السلطات, وهو لا يتعارض 
والمبدأ الأخير مطلقاً, لا بل يُعدّ تطبيقاً سليماً 
له, لأن جوهر هذا المبدأ تقسم وظائف الدولة 
حتى يمنع الإستبداد وانتهاك حريات الأفراد, 
وهذه السلطة دعت إليها حاجة المجتمع والأفراد 

ي أن يكون على حد سواء, وهو تطبيق لها ينبغ
وليس لما هو كائن, فالسلطة لا تخلق ولا تمنح 
ولا تورث, لكنها توجدها الفكرة القانونية السائدة, 
والتي تتمخض عن حاجة المجتمع وطبيعة 

 الخدمات التي تقدمها لها.
إن الفكرة القانونية السائدة تحتم  -2

الإعتراف بسلطة الإدارة العامة كسلطة رابعة 
تقف على مستوى واحد مع  مستقلة, وهذه السلطة

السلطات الأخرى, أما مسألة إنصياع السلطة 
الإدارية لأوامر الحكومة, فهذا مردود, 
فالتطبيقات المرنة لمبدأ الفصل بين السلطات 
توجب التعاون بين السلطات, كما تأخذ بعين 
الإعتبار توازن السلطات وتساويها, وهذا ما 

 تقضيه وحدة الدولة وقوة سلطتها.
تأسيس لوضع أسس النص على سلطة ال -3

الإدارة العامة في صلب الوثيقة الدستورية كسائر 
السلطات الأخــــــرى في دساتير الدول, إضافة 
لوضع نص دستوري يتناول تكوين السلطة 

 الإدارية وتحديد إختصاصاتها.
( من 47ضرورة تعديل نص المادة ) -4

, والنص 2115دستور جمهورية العراق لسنة 
ريح على سلطة الإدارة العامة المستقلة بشكل ص

 ليكون النص على النحو الآتي:
تتكون السلطات التحادية من السلطات )

التشريعية والتنفيذية والدارية والقضائية، 
وتمارس اختصاصاتها ومهماتها على أساس 

 (.مبدأ الفصل بين السلطات
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, 1665البوليســــــية, بيــــــروت,  المطبعــــــة, 1السياســــــية, ط

 .85ص

( د. مصطفى كامل: شرح القانون الدسـتوري والمبـادئ 3)
, دار الكتـــــاب العربـــــي, 1والدســـــتور المصــــري, ط لعامــــةا

 .552, ص1652مصر, 

( د. إســـماعيل بـــدوي: اختصاصـــات الســـلطة التنفيذيـــة 4)
, 1فــي الدولــة الإســلامية والــنظم الدســتورية المعاصــرة, ط

 .357, ص1663بية, القاهرة, النهضة العر  ارد

المعاصـــرة,  السياســـية( د. ماجـــد راغـــب الحلـــو: الـــنظم 5)
, 2112, دار الجامعـــــــــــــة الجديـــــــــــــدة, الإســـــــــــــكندرية, 1ط

 .599ص

 ســـــــــــلامية( د. منـــــــــــذر الشـــــــــــاوي: فلســـــــــــفة الدولـــــــــــة الإ9)
, دار الثقافـة للنشـر والتوزيــع, 1والمؤسسـات الدسـتورية, ط

 .876, ص2116عمان, 

وي: الــــــنظم السياســــــية فــــــي العــــــالم ( د. ســــــعاد الشــــــرقا7)
, 2112القـــاهرة,  ربيـــة,, دار النهضـــة الع1المعاصـــر, ط

 .178ص

( ذبــيح ميلــود: مبــدأ الفصــل بــين الســلطات فــي النظــام 8)
الدســـــتوري الجزائـــــري, رســـــالة ماجســـــتير, كليـــــة الحقـــــوق, 

, 2119العقيـــــــــد الحـــــــــاج الخضـــــــــر, الجزائـــــــــر,  عـــــــــةجام
 .256ص

                                                                                    

ونيــة, بحــث منشــور فــي بــدوي: الدولــة القان ثــروت( د. 6)
قضـــايا الحكومــة, تصـــدر مـــن هيــأة قضـــايا الدولـــة,  مجلــة

, 1656, 3, س3جمهوريـــــة مصـــــر العربيـــــة, القـــــاهرة, ع
 .192ص

 –( مونتســيكو: روح الشـــرائع, ترجمــة: عـــادل زعيتـــر 11)
إنطـــــوان نخلـــــة قـــــازان, اللجنـــــة الوطنيـــــة اللبنانيـــــة التربيـــــة 

ديثـــــــة, , مركـــــــز الطباعـــــــة الح1والثقافـــــــة )الأونســـــــكو(, ج
 .111, ص2115بيروت, 

( د. أدمــــون ربــــاط: الوســــيط فــــي القــــانون الدســــتوري 11)
ـــين, بيـــروت, 1, ج1العـــام, ط ـــم للملاي , 1664, دار العل

 .671ص

 – ي( د. إبـراهيم عبـد العزيـز شـيحا: القـانون الدســتور 12)
تحليــــل النظــــام الدســــتوري المصــــري فــــي ضــــوء المبـــــادئ 

, 1683روت, الدســــــتورية العامــــــة, الــــــدار الجامعيــــــة, بيــــــ
 .472ص

, النظريــــة 1. ثــــروت بــــدوي: الــــنظم السياســــية, جد( 13)
العامــــة للــــنظم السياســــية, دار النهضــــة العربيــــة, القــــاهرة, 

 .93, ص1692

 مـة( د. عبد الحميد متولي: القـانون الدسـتوري والأنظ14)
, 1686السياســـــــية, منشـــــــورات المعـــــــارف, الإســـــــكندرية, 

 .472ص

الله: الوسـيط فـي الـنظم ( د. عبد الغني بسـيوني عبـد 15)
 لقـــاهرة,السياســـية والقـــانون الدســـتوري, مطـــابع الســـعدني, ا

 .975ص ,2114

(16) Michel Troper: Laseparation des 
prouvoirs et histoire 
constitoionnolleparacaisc, Paris,    , 
P.   . 
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(17) JGicqud: driotconstitoionhd et 
institutions politiques,    eme, ed,     , 
P.   . 

( مـــن إعـــلان حقـــوق الإنســـان والمـــواطن 9( المـــادة )18)
 .1786آب29الصادر في 

ـــانون الدســـتوري والمؤسســـات 16) ـــر: الق ( د. زهيـــر المظف
, النظريــة العامــة للقــانون الدســتوري, مركــز 1السياســي, ج

 .262, 1662البحوث والدراسات الإدارية, تونس, 

الفصـل بـين السـلطات ( د. سعيد السيد علـي: حقيقـة 21)
والدســــــــتوري للولايــــــــات المتحــــــــدة  اســــــــيفــــــــي النظــــــــام السي

 .55-54, ص1666الأمريكية, بلا مطبعة, 

( ديباجــة الدســتور الفرنســي التــي أحالــت إلــى حقــوق 21)
 .1786الإنسان والمواطن الصادر عام 

( مـــن مقدمـــة دســـتور الجمهوريـــة اللبنانيـــة ھ( الفقـــرة )22)
دولـــــة  ســـــتور( مـــــن د51) ادة, وأيضـــــاً المـــــ1629لســـــنة 

( مـــــن دســـــتور 5, وأيضـــــاً المـــــادة )1692الكويـــــت لســـــنة 
 .2114جمهورية مصر العربية لسنة 

( من قانون إدارة الدولة للمرحلة الإنتقالية 5( المادة )23)
, بتـــــأريخ 3681, الوقـــــائع العراقيـــــة, العـــــدد 2114لســـــنة 

31/12/2113. 

( مــــن دســــتور جمهوريــــة العــــراق لســــنة 47) ة( المــــاد24)
, بتــــــــــــأريخ 4112, الوقــــــــــــائع العراقيــــــــــــة, العــــــــــــدد 2115

28/12/2115. 

( د. عبــد الغنــي بســيوني عبــد الله: مبــدأ الفصــل بــين 25)
, 2الســـلطات وتـــأثيره فـــي الـــنظم السياســـية الديمقراطيـــة, ط

 .379, ص2119منشأة المعارف, الإسكندرية, 

 –السـلطة  –( ربيع أنور فتح الباب: النظم السياسية 29)
صــــــــــورها وأســــــــــاليبها وأنواعهــــــــــا  –كومــــــــــة الح –الدولــــــــــة 

الحقوق والحريات العامـة, منشـورات جامعـة  –وتنظيماتها 
 .194, ص2115عين شمس, 

                                                                                    

( ميــــــامي ميشــــــال: دولــــــة القــــــانون, ترجمــــــة: ديــــــوان 27)
 .187ص, 2116, الجزائر, 2ط بوعات,المط

ـــــى  رأفـــــت( 28) ـــــة عل ـــــة الســـــلطة التنفيذي الدســـــوقي: هيمن
, منشــــــأة المعــــــارف, الإســــــكندرية, 1ط مــــــان,أعمــــــال البرل

 .231, ص2119

( د. عبـــد الغنـــي بســـيوني عبـــد الله:  مرجـــع  ســـابق, 26)
 .381ص

خضـــــر صـــــالح شـــــبر: فصـــــل الســـــلطتين  ع( د. رافـــــ31)
دار شـــــتات  ,التنفيذيــــة والتشـــــريعية فـــــي النظــــام البرلمـــــاني

 .22, ص2113للنشر والبرمجيات, مصر, 

والأنظمـة  سـتوريدالحميد متولي: القـانون ال عبد( د. 31)
, 1663السياســــــــــية, منشــــــــــأة المعــــــــــارف, الإســــــــــكندرية, 

 .178ص

: الأنظمـــــــة السياســـــــية يهـــــــادي الشـــــــكراو  علـــــــي( د. 32)
ـــــــــاهرة,  , 2114المعاصـــــــــرة, دار النهضـــــــــة العربيـــــــــة, الق

 .214ص

( د. عبـــد الغنـــي بســـيوني عبـــد الله: الـــنظم السياســـية 33)
والقــــــــانون الدســــــــتوري, منشــــــــأة المعــــــــارف, الإســــــــكندرية, 

 .317, ص1667

 .124( د. سعيد السيد علي:  مرجع  سابق, ص34)

ــــب العــــاني:  -( د. صــــالح جــــواد الكــــاظم 35) ــــي غال عل
 .99, ص1661الأنظمة السياسية, بلا مطبعة, بغداد, 

( د. إبـــــراهيم عبـــــد العزيـــــز شـــــيحا:  مرجـــــع  ســـــابق, 39)
 .421ص

( د. رافــــــع خضــــــر صــــــالح شــــــبر:  مرجــــــع  ســــــابق, 37)
 .26ص

(38) j. Qicquel: DroitConstiyotionnel et 
ynstitutionpolitques,   eme ed, Paris, 
    , P.  . 
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( مــــن دســــتور جمهوريــــة مصــــر العربيــــة 5( المــــادة )36)
 .2114لسنة 

( د. رافــــــع خضــــــر صــــــالح شــــــبر:  مرجــــــع  ســــــابق, 41)
 .31ص

ـــــة العـــــراق لســـــنة  ر( مـــــن دســـــتو 5( المـــــادة )41) جمهوري
2115. 

مرجـــــع  ســـــابق, ( د. إبـــــراهيم عبـــــد العزيـــــز شـــــيحا:  42)
 .562ص

 .237( د. عبد الحميد متولي:  مرجع  سابق, ص43)

:  مرجـــع  ســـابق, ( د. عبـــد الغنـــي بســـيوني عبـــد الله44)
 .337ص

( د. محمـد مصـطفى حســن: الإتجاهـات الحديثـة فــي 45)
سلطة الإدارة العامة, بحث منشور في مجلـة العلـوم  ويةتق

د الـدولي الإدارية, تصدرها اللجنة الشعبية المصرية للمعهـ
 .98, ص1661, 1, ع32للعلوم الإدارية, س

( د. حسين عثمان محمد عثمان: أصول علم الإدارة 49)
, 2111الحلبـــــي الحقوقيـــــة, بيـــــروت,  اتالعامـــــة, منشـــــور 

 .21ص

 .227( د. سعاد الشرقاوي:  مرجع  سابق, ص47)

( د. الســــــيد صــــــبري: ســــــلطة عمــــــل اللــــــوائح, بحــــــث 48)
عـن جمعيـة المحـامين منشور في مجلة المحامـاة, تصـدر 

 .112, ص11-8, ع22العرب, س

( د. إبـــــراهيم عبـــــد العزيـــــز شـــــيحا:  مرجـــــع  ســـــابق, 46)
 .392ص

 .62( د. فؤاد العطار:  مرجع  سابق, ص51)

ـــودة: ســـلطة التقريـــر المســـتقلة 51) دراســـة  –( د. رأفـــت ف
ــــــة, ط ــــــة, القــــــاهرة, 2مقارن , 2111, دار النهضــــــة العربي

 .155ص

                                                                                    

(52) Care de Malborg: Contribution 
alaTheorwle de L. tharT.l, Sirey,     , 
P.   . 

 .62( د. فؤاد العطار:  مرجع  سابق, ص53)

 .411( د. إسماعيل بدوي:  مرجع  سابق, ص54)

( د. عبــد الغنــي بســيوني عبــد الله: مبــدأ الفصــل بــين 55)
السلطات وتأثيره فـي الـنظم السياسـية الديمقراطيـة,  مرجـع  

 .242سابق, ص

( د. فوزيــة عبــد الســتار: القــانون الدســتوري الجنــائي, 59)
 .219, ص2111للملايين, الكويت,  الكتبدار 

ـــة دور الإدارة  ة( د. أحمـــد ســـلام57) ـــد الســـتار:  تقوي عب
, دار الجامعـة الجديـدة للنشـر, 1د السياسـية,في الأنظمـة 

 .141س, ص 8القاهرة, 

 .223( د. فوزية عبد السنار:  مرجع  سابق, ص58)

 812( د. السيد صبري:  مرجع  سابق, ص56)

( د. عبــــد الحميــــد كمــــال حشــــيتي: التطــــور الحــــديث 91)
منشــور فــي مجلــة  ثالإداريــة, بحــ ودللمبــادئ العامــة للعقــ

العلــوم الإداريــة, تصــدر عــن الشــعبة المصــورة فــي المعهــد 
 .515, ص1694, 2الدولي للعلوم الإدارية, ع 

 .371( د. إسماعيل بدوي:  مرجع  سابق, ص91)

( د. سعد العلوش: نظريـة المؤسسـة العامـة وتطبيقهـا 92)
فـــــي التشــــــريع العراقــــــي, دار النهضــــــة العربيــــــة, القــــــاهرة, 

 .714, ص1668

شـــــيحا:  مرجـــــع  ســـــابق,  زيـــــز( د. إبـــــراهيم عبـــــد الع93)
 .117ص

( د. محمــــد عــــوض نجــــم الــــدين: ســــلطة الإدارة فــــي 94)
 ,2118مجــــال التشــــريع, دار الكتــــب العالميــــة, القــــاهرة, 

 .112ص

 .72( د. فهد مصطفى حسن:  مرجع  سابق, ص95)

 .372( د. عبد الحميد متولي:  مرجع  سابق, ص99)
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( د. ســـليمان محمــــد طنطــــاوي: الــــوجيز فــــي القــــانون 97)
, 2113, منشـــــــأة المعـــــــارف, الإســـــــكندرية, 2ط ي,الإدار 
 .79ص

( د. غنـــــي عبـــــد الحـــــق حجـــــازي:  مرجـــــع  ســــــابق, 98)
 .212ص

 .47ص بق,مرجع  سا  ( د. حسين محمد عثمان:96)

 .621( دي مونتسكيو:  مرجع  سابق, ص71)

ـــــين 71) ـــــدأ الفصـــــل ب ـــــراهيم: مب ـــــراهيم الصـــــغير إب ( د. إب
مجلــة  يالسـلطات بـين النظريـة والتطبيـق, بحـث منشـور فـ

قضـــايا الحكومـــة, تصـــدرها هيـــأة قضـــايا الدولـــة, القـــاهرة, 
 .122, ص1681, 24, السنة 3ع

: مبــدأ الفصــل بــين ( د. عبــد الغنــي بســيوني عبــد الله72)
الديمقراطيـة,  مرجـع   سياسـيةالسلطات وتأثيره فـي الـنظم ال

 .441سابق, ص

( د. محمـــــد فـــــؤاد مهنـــــا: سياســـــة الإصـــــلاح الإداري 73)
, 2112, منشـــأة المعــارف, الإســـكندرية, 1وتطبيقاتهــا, ط

 .166ص

 .251( د. رأفت الدسوقي:  مرجع  سابق, ص74)

مرجـــــع  ســـــابق,  : شـــــيحا( د. إبـــــراهيم عبـــــد العزيـــــز 75)
 .279ص

 عمــاللأ ابتــه( د. محسـن خليــل: القضــاء اللبنــاني ورق79)
, 1672بيـــــروت,  ,الإدارة العامـــــة, دار النهضـــــة العربيـــــة

 .18ص

( د. أحمـــــد ســـــلامة عبـــــد الســـــتار:  مرجـــــع  ســـــابق, 77)
 .153ص

( د. إيهـــاب زكــــي ســــلامة: رقابــــة الــــرأي العــــام علــــى 78)
 لكتاب,, عالم ا1السلطة التنفيذية في النظام البرلماني, ط

 .128, ص2118القاهرة, 

 .421( د. رأفت فودة:  مرجع  سابق, ص76)

                                                                                    

( د. غنـــــي عبـــــد الحـــــق حجـــــازي:  مرجـــــع  ســــــابق, 81)
 .47ص

. محمـــــــود مصـــــــطفى حســـــــن:  مرجـــــــع  ســـــــابق, د( 81)
 .62ص

( د. حسين عثمان محمد عثمان: أصول علم الإدارة 82)
 .231العامة,  مرجع  سابق, ص

بسيوني عبد الله: أصول علـم الإدارة ( د. عبد الغني 83)
 .26, ص2119العامة, منشأة المعارف, الإسكندرية, 

 .211( د. محمد فؤاد مهنا:  مرجع  سابق, ص84)
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 المصادر قائمة

 الكتب القانونية: -أولاا 
 –. إبــراهيم عبــد العزيــز شــيحا: القــانون الدســتوري د -1

 بـــــادئفـــــي ضـــــوء الم تحليـــــل النظـــــام الدســـــتوري المصـــــري
 .1683الدستورية العامة, الدار الجامعية, بيروت, 

. أحمـد ســلامة عبـد الســتار: تقويـة دور الإدارة فــي د -2
ـــــدة للنشـــــر,  ار, د1د لسياســـــية,الأنظمـــــة ا الجامعـــــة الجدي
 .2118س  8القاهرة, 

. إســماعيل بــدوي: إختصاصــات الســلطة التنفيذيــة د -3
, 1ة المعاصـــرة, طفـــي الدولـــة الإســـلامية والـــنظم الدســـتوري

 .1663دار النهضة العربية, القاهرة, 
. أدمـــــون ربـــــاط: الوســـــيط فـــــي القـــــانون الدســـــتوري د -4

 .1664, دار العلم للملايين, بيروت, 1, ج1العام, ط
ــــى د -5 ــــرأي العــــام عل . إيهــــاب زكــــي ســــلامة: رقابــــة ال

, عالم الكتـاب, 1السلطة التنفيذية في النظام البرلماني, ط
 .2118القاهرة, 

, النظريـــــة 1ثـــــروت بـــــدوي: الـــــنظم السياســـــية, ج. د -6
العامــــة للــــنظم السياســــية, دار النهضــــة العربيــــة, القــــاهرة, 

1692. 
. حسين عثمان محمـد عثمـان: أصـول علـم الإدارة د -7

 .2111 بيروت,العامة, منشورات الحلبي الحقوقية, 
الدسوقي: هيمنة السلطة التنفيذية علـى أعمـال  رأفت -8

 .2119عارف, الإسكندرية, , منشأة الم1البرلمان, ط
دراســــة  – ة. رأفــــت فــــودة: ســــلطة التقريــــر المســــتقلد -9

 .2111, دار النهضة العربية, القاهرة, 2مقارنة, ط
شــــــبر: فصــــــل الســــــلطتين  لح. رافــــــع خضــــــر صــــــاد -11

التنفيذيـــــة والتشـــــريعية فـــــي النظـــــام البرلمـــــاني, دار شـــــتات 
 .2113للنشر والبرمجيات, مصر, 

                                                                                    

 –السـلطة  –أنور فـتح البـاب: الـنظم السياسـية  ربيع -11
صــــــــــورها وأســــــــــاليبها وأنواعهــــــــــا  – ةالحكومــــــــــ –الدولــــــــــة 

الحقـوق والحريـات العامـة, منشـورات جامعـة  –وتنظيماتها 
 .2115عين شمس, 

ـــانون الدســـتوري والمؤسســـات   -12 ـــر: الق د. زهيـــر المظف
العامــة للقــانون الدســتوري, مركــز  ظريــة, الن1السياســي, ج

 .1662تونس,  ارية,البحوث والدراسات الإد
فـــــي العـــــالم  يةد. ســـــعاد الشـــــرقاوي: الـــــنظم السياســـــ  -13

 .2112, دار النهضة العربية, القاهرة, 1المعاصر, ط
د. سعد العلوش: نظريـة المؤسسـة العامـة وتطبيقهـا   -14

 فــــــي التشــــــريع العراقــــــي, دار النهضــــــة العربيــــــة, القــــــاهرة,
1668. 
د. سعيد السيد علـي: حقيقـة الفصـل بـين السـلطات   -15

فــــــــي النظــــــــام السياســــــــي والدســــــــتوري للولايــــــــات المتحــــــــدة 
 .1666الأمريكية, بلا مطبعة, 

طمـــــاوي: الـــــوجيز فـــــي القـــــانون  مـــــدد. ســـــليمان مح  -16
 .2113, منشأة المعارف, الإسكندرية, 2الإداري, ط

ــــي غ -. صــــالح جــــواد الكــــاظم  د -17 ــــبعل العــــاني:  ال
 .1661مة السياسية, بلا مطبعة, بغداد, الأنظ
د. عبــد الغنــي بســيوني عبــد الله: مبــدأ الفصــل بــين   -18

, 2فـــي الـــنظم السياســـية الديمقراطيـــة, ط رهالســـلطات وتـــأثي
 .2119منشأة المعارف, الإسكندرية, 

فــي الــنظم  يط. عبــد الغنــي بســيوني عبــد الله: الوســد -19
القـــاهرة, السياســـية والقـــانون الدســـتوري, مطـــابع الســـعدني, 

2114. 
 السياســـيةد. عبـــد الغنـــي بســـيوني عبـــد الله: الـــنظم   -21

 .1667والقانون الدستوري, منشأة المعارف, الإسكندرية, 
. عبـد الغنــي بسـيوني عبــد الله: أصـول علــم الإدارة د -21

 .2119العامة, منشأة المعارف, الإسكندرية, 
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الحميــد متــولي: القــانون الدســتوري والأنظمــة  عبــد. د -22
 .1686, منشورات المعارف, الإسكندرية, السياسية

د. عبد الحميد متولي: القـانون الدسـتوري والأنظمـة   -23
 .1663السياسية, منشأة المعارف, الإسكندرية, 

د. علـــــــي هـــــــادي الشـــــــكراوي: الأنظمـــــــة السياســـــــية   -24
 .2114المعاصرة, دار النهضة العربية, القاهرة, 

ــــانون الدســــتوري والمؤسســــات  -25 ــــؤاد العطــــار: الق  د. ف
 .1665البوليسية, بيروت,  لمطبعة, ا1السياسية, ط

د. فوزيــة عبــد الســتار: القــانون الدســتوري الجنــائي,   -26
 .2111دار الكتب للملايين, الكويت, 

المعاصــرة,  اسـيةالسي لـنظمد. ماجـد راغـب الحلــو: ا  -27
 .2112 ندرية,, دار الجامعة الجديدة, الإسك1ط

د. محسـن خليــل: القضــاء اللبنــاني ورقابتــه لأعمــال   -28
 .1672الإدارة العامة, دار النهضة العربية, بيروت, 

: ســـــلطة الإدارة فـــــي ن. محمـــــد عـــــوض نجـــــم الـــــديد -29
 .2118مجال التشريع, دار الكتب العالمية, القاهرة, 

. محمــــــد فــــــؤاد مهنــــــا: سياســــــة الإصــــــلاح الإداري د -31
 .2112لإسكندرية, , منشأة المعارف, ا1وتطبيقاتها, ط

. مصــــــــطفى كامــــــــل: شـــــــــرح القــــــــانون الدســـــــــتوري د -31
, دار الكتــــاب 1والمبــــادئ العامــــة والدســــتور المصــــري, ط

 .1652العربي, مصر, 
. منــــــــــذر الشــــــــــاوي: فلســــــــــفة الدولــــــــــة الإســــــــــلامية د -32

, دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع, 1والمؤسســات الدســتورية, ط
 .2116عمان, 
 البحوث القانونية: – ثانياا 

إبراهيم الصغير إبراهيم: مبدأ الفصل بـين السـلطات . د -1
بـــين النظريـــة والتطبيـــق, بحـــث منشـــور فـــي مجلـــة قضـــايا 

ــــاهرة, ع ــــة, الق ــــأة قضــــايا الدول , 3الحكومــــة, تصــــدرها هي
 .1681, 24السنة 

                                                                                    

القانونيـــة, بحـــث منشـــور فـــي  لدولـــة. ثـــروت بـــدوي: اد -2
الدولــة,  ايامجلــة قضــايا الحكومــة, تصــدر مــن هيــأة قضــ

 .1656, 3, س3مصر العربية, القاهرة, ع جمهورية
. الســـيد صـــبري: ســـلطة عمـــل اللـــوائح, بحـــث منشـــور د -3

في مجلة المحاماة, تصدر عن جمعية المحامين العـرب, 
 .11-8, ع22س
. عبد الحميد كمال حشيتي: التطور الحديث للمبـادئ د -4

العامـــة للعقـــود الإداريـــة, بحـــث منشـــور فـــي مجلـــة العلـــوم 
المصـورة فـي المعهـد الـدولي  ةلشعبالإدارية, تصدر عن ا

 .1694, 2للعلوم الإدارية, ع 
ــــة. محمــــد مصــــطفى حســــن: الإتجاهــــات الحد -5 فــــي  ديث

 لعلومتقوية سلطة الإدارة العامة, بحث منشور في مجلة ا
الشعبية المصرية للمعهد الدولي  للجنةالإدارية, تصدرها ا
 .1661, 1, ع32للعلوم الإدارية, س

 الجامعية:الرسائل  -ثالثاا 
ميلــود: مبــدأ الفصــل بــين الســلطات  ذبــيح -1

فــي النظــام الدســتوري الجزائــري, رســالة ماجســتير, 
كليـــــة الحقـــــوق, جامعـــــة العقيـــــد الحـــــاج الخضـــــر, 

 .2119الجزائر, 
 الكتب المترجمة: -رابعاا 
: روح الشــــــرائع, ترجمــــــة: عــــــادل مونتســــــيكو -1

ــــة  –زعيتــــر  ــــة الوطني ــــازان, اللجن ــــة ق إنطــــوان نهل
, مركــز 1تربيــة والثقافــة )الأريســكو(, جاللبنانيــة ال

 .2115الطباعة الحديثة, بيروت, 
ميشال: دولة القـانون, ترجمـة: ديـوان  ميامي -2

 .2116, الجزائر, 2المطبوعات, ط
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 الدساتير والاعلانات: – خامساا 
حقـوق الإنسـان والمـواطن الصـادر فـي  إعلان -1

 . 1786آب29
 .1629الجمهورية اللبنانية لسنة  دستور -2
 .1692دولة الكويت لسنة  دستور -3
 .1658 سنـــــةالفرنسي ل الدستور -4
إدارة الدولـــــة للمرحلـــــة الإنتقاليـــــة لســـــنة  قـــــانون -5

ـــائع العراقيـــة, العـــدد 2114 , بتـــأريخ 3681, الوق
31/12/2113. 
, الوقائع 2115جمهورية العراق لسنة  دستور -6

 .28/12/2115, بتأريخ 4112العراقية, العدد 
دســــــــتور جمهوريــــــــة مصــــــــر العربيــــــــة لســــــــنة   -7

2114. 
 المراجع الاجنبية: – سادساا 

 -   Care de Malborg: Contribution 
alaTheorwle de L. tharT.l, Sirey,     . 
 - JGicqud: driotconstitoionhd et 
institutions politiques,    eme, ed,     . 
 - Hauriou (A): Droit Consyilutionalet 
nstitutions politiquies, s, ed, 
Mounychrestien, Paris,     . 
 - j. Qicquel: DroitConstiyotionnel et 
ynstitutionpolitques,   eme ed, Paris, 
    . 
 -  Michel Troper: Laseparation des 
prouvoirs et histoire 
constitoionnolleparacaisc, Paris,    . 
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the development that occurred 
recently and the emergence of the 
role of public administration at all 
levels, it became difficult to 
dispense with the services it 
provides, especially after The latter's 
access to important fields, most 
notably the fight against terrorism, 
with the aim of achieving public 
order, and prevailing legal ideas 
emerged calling for the 
independence of the public 
administration from the executive 
branch, and its treatment as a fourth 
authority, independent and distinct 
from the three traditional authorities. 

 
 
 
 
 

                                                                                    

Summary 

(The prevailing legal idea and its 
impact on crystallizing the 

authority of the independent 
public administration) 

It is known that the idea of the 
principle of separation of powers 
was a result of the struggle between 
power and freedom. The aim was to 
guarantee the rights and freedoms 
of individuals, and to prevent the 
tyranny of the authority and its 
transgression, and it resulted in the 
division of state functions into three 
bodies: the first legislative, the 
second executive, and the third 
judicial, Each of them was assigned 
a specific function and specific 
jurisdiction, and this legal principle 
was one of the most important 
principles that legal thought reached 
at that time, and after  


